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 عدد الصفحات اسم الباحث اسم البحث ت

 جرائم العمل المنصوص عليها في القوانين الخاصة  .1
 ا.د اسراء محمد علي سالم

 ابراهيم صالح كاظم
9-42 

 المسؤولية الجزائية عن التلاعب بأجور العمال)دراسة مقارنة(  .2
 ا.د اسراء محمد علي سالم

 ابراهيم صالح كاظم
43-84 

3.  
الأحكام الموضوعية لجريمة الاعتداء عمداً على الموجودات الخاصة 

 بمرافق المياه والغاز )دراســـة مقارنـــة(

 ا.د. إسراء محمد علي سالم

 عباس محمد علي محمد
85-119 

4.  
الأحكام الموضوعية لجرائم التخريب في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي 

 -دراسة مقارنة-العراقي 

 إسراء محمد علي سالم ا.د

 أحمد صباح محيسن سبتي
120-153 

5.  
 دور الجزاءات الادارية في حماية الامن الدوائي

 )دراسة مقارنة(

 أ.د. إسماعيل صعصاع  غيدان

 حوراء حيدر إبراهيم الطائي م.
154-178 

 طرق اختيار تعيين رجل الشرطة )دراسة مقارنة (  .6
 ا.د.اسماعيل صعصاع غيدان

 حمزة غالب مكمل الميالي
179-208 

 الضمانات القانونية لعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية )دراسة مقارنة(  .7
 أ.د اسماعيل صعصاع
 أ .د علاء عبد الحسن

 حيدر عزيز صالح
209-257 

8.  
التنظيم القانوني لشروط منح إجازة السياقة في التشريع العراقي  )دراسة 

 مقارنة(

 غيدان أ.د.إسماعيل صعصاع

 حامد عبيد مرزة العلواني
258-306 

 343-307 أ.د. منصور حاتم محسن التأمين النقدي)دراسة قانونية مقارنة مع الفقه الاسلامي(  .9

10.  
 دراسة مقارنة"") مفهوم حق الإمكان القانوني ( 

 

 أ.د. منصور حاتم محسن

 نجوان محمد راضي
343-365 

 الالكترونيوسائــل اثــبـــات التــوقيــع    .11

 ا.د منصور حاتم محسن

 م.د بان سيف الدين محمود

 م.م خوالفية رضا

366-384 

12.  
 مفهوم التصرف في المال المغصوب )دراسة مقارنة(

 

 ا.د منصور حاتم محسن

 م. عباس سهيل جيجان
385-456 

13.  
 مفهوم مبدأ الرد الكامل للمنافع

 

 أ.د. ايمان طارق الشكري

 وليد طعمه مفتن
457-490 

 المصدر الموضوعي لترابط الاتفاقات )دراسة مقارنة(  .14
 ا.د. ايمان طارق مكي

 م.د سهير حسن
491-538 

 اثر ترابط الاتفاقات على انقضاء المجموعة العقدية  )دراسة مقارنة(  .15
 ا.د. ايمان طارق مكي

 م.د سهير حسن
539-588 

 المفهوم القانوني للمانع الادبي في الاثبات المدني  .16
 سلام عبد الزهرة عبد اللهأ . د 

 ياسر محمد فوزان الحساني
589-634 

 المفهوم القانوني لبنوك التجميد )دراسة مقارنة(  .17
 ا.د. سلام عبد الزهرة عبدالله

 مشتاق عبدالحي عبدالحسين بدر
635-671 

 موقف القانون العراقي من الحجز التنفيذي على حقوق الملكية الفكرية  .18
 سلام عبد الزهرة عبد الله أ.د

 غسان شهيد كريم جبار
672-704 

 استنفاد ولاية القاضي في الدعوى المدنية )دراسة مُقارنة(  .19
 أ.د. هادي حسين الكعبي

 حسين صبري هادي
705-750 

20.  
المركز القانوني  للمستهلك  الالكتروني في ظل قواعد الاختصاص  القضائي 

 الدولي

 الرسول عبد الرضا أ.د.عبد

 حسين عمران جرمط العبيدي
751-784 

 813-785 أ.د.عبد الرسول عبد الرضا الحماية الاجرائية للسائح الاجنبي  .21

 

 الفهرست
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 عدد الصفحات اسم الباحث اسم البحث ت

 وسام عبد العظيم عبيد

 كورونا جائحة انتشار ظل في  والأضرار المخاطر لمواجهة التأمين تقنية دور  .22
 أ.د.عبد الرسول عبد الرضا

 الكرعاوي محمد جاسم نصيف د. م
814-843 

23.  
 جنسية السفينة وأثرها على الولادات  التي تحصل على متنها

 
 ا.د.عبد الرسول عبد الرضا

 جواد كاظم جاسم خنجر الطفيلي
844-884 

24.  
 دراسة مقارنة -جريمة الاعتداء على المنشآت العسكرية 

 

 أ. د. حسون عبيد هجيج

 سالم حسين حبيب
885-923 

 جريمة استعمال المحرر الصحيح من قبل الغير)دراسة مقارنة(  .25
 عبيد هجيج حسون  .أ.د

 كرار علاوي خضير المساري
924-958 

26.  
الاطار المفاهيمي لجريمة انشاء موقع على الشبكة المعلوماتية بقصد الاتجار 

 بالبشر )دراسة مقارنة(

 ا.د. عمار عباس الحسيني

 احمد ضمد جاسم
959-988 

 الملاحة في أعالي البحارحرية   .27
 أ.د. صدام حسين وادي

 علي لفتة جودة
989-1022 

28.  
علاقة رئيس الجمهورية بالقضاء في الدستور العراقي مقارنة بالدستورين 

 الامريكي والفرنسي )دراسة مقارنة(

 ا.د علاء عبد الحسن كريم

 م.د.اركان عباس حمزة
1023-1064 

 الدبلوماسيةالفئات المشمولة بالحصانة    .29
 أ.د. طيبة جواد حمد المختار

 سلام عيسى صكبان الصليخي
1065-1085 

 انقضاء استخلاف حقوق الملكية الفكرية )دراسة مقارنة(  .30
 أ.د. ضمير حسين ناصر

 خوله كاظم محمد راضي
1086-1117 

31.  
 استخلاف الحقوق المعنوية واشكالية الانتقال )دراسة مقارنة(

 

 أ.د. ضمير حسين ناصر

 خوله كاظم محمد راضي
1118-1148 

 هلاك المعلومات الالكترونية والاثر المترتب عليها )دراسة مقارنة(  .32
 أ.د. ميري كاظم عبيد

 علاء حسين حمد
1149-1184 

 انتقاض الاجراء القضائي )دراسة تحليلية مقارنة(  .33
 ا.د.وسن قاسم غني

 م.م. احمد خضير عباس
1185-1206 

 للحكم القضائي المشروط )دراسة مقارنة(الاساس القانوني   .34
 ا.د.وسن قاسم غني

 سامي حسين ثامر
1207-1242 

 القوة الملزمة للحكم القضائي الاجنبي المشروط)دراسة مقارنة(  .35
 ا.د.وسن قاسم

 سامي حسين ثامر
1243-1279 

 عقد المشورة الوراثية  .36
 أ.د. وسن قاسم غني الخفاجي

 علي رشيد رحم القريشي
1280-1328 

 الرقابة القضائية على قرارات منح سمة الدخول والإقامة  .37
 أ.د. فراس كريم شيعان

 عقيل حمود حمزه
1329-1362 

38.  
اثر معيار المصلحة الفضلى في تحديد القانون الواجب التطبيق على حقوق الطفل 

 الشخصي

 ا.د.فراس كريم شعيان

 خضير مخيف فارس
1363-1396 

 الدولي متعدد الأطراف التنظيم القانوني لعقد القرض  .39
 أ . د فراس كريم شيعان

 ابتهال حميد غريب
1397-1426 

 أساليب بيع البنك المركزي للعملة الأجنبية )دراسة مقارنة(  .40
 أ. د. ذكرى محمد حسين الياسين

 عبدالخالق غالي مهديم.م 
1427-1506 

41.  
مبادئ القانون الدولي دور قضاء الدولة في معالجة الفراغ التشريعي عن طريق 

 الخاص )دراسة مقارنة(

 أ.د. خير الدين كاظم الامين

 نور حسين جواد
1507-1539 

 1570-1540 أ.د. خير الدين كاظم الامين الحماية الموضوعية للمال الاجنبي )دراسة مقارنة(  .42

 

 الفهرست
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 عدد الصفحات اسم الباحث اسم البحث ت

 علي عبد الكريم خلف

 الحلول الوطنية لتنازع القوانين في استرداد الاموال  .43
 خير الدين كاظم الامينأ.د. 

 بسام صبيح سلمان
1571-1606 

 ولاية القضاء إزاء الإدارة ضمن نطاق العقد الإداري  )دراسة مقارنة (  .44
 أ.د. صادق محمد علي حسن

 قاسم محمد حنتوش
1607-1629 

 جهات الرقابة الإدارية ووسائل تحريكها / دراسة مقارنة  .45
 أ.د. صادق محمد علي حسن

 حنتوشقاسم محمد 
1630-1653 

46.  
 ضمانة التحقيق الانضباطي لرجل الشرطة

 )دراسة مقارنة(

 ا.د.صادق محمد علي الحسيني

 خالد وهاب حسن العكايشي
1654-1702 

 الجزاءات المالية المترتبة على النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية  .47
 ا.د.صادق محمد علي الحسني

 عماد محمد شاطي
1703-1734 

 جريمة حيازة المتفجرات والمفرقعات )دراسة مقارنه (  .48
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 ساره عبد الرضا حلبوص
1735-1779 

49.  
دراسة -أركان جريمة أدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية 

 -مقارنة

 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 علاء حسين علي لافي
1780-1809 

 تحرير وصفة طبية وهمية او مبالغ فيها في القانون العراقيجريمة   .50
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 م.احمد هادي عبد الواحد
1810-1844 

 عقوبة جريمة امتناع متكفل الطفل عن تسليمه لمستحقه )دراسة مقارنة(  .51
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 ايناس عباس كحار
1845-1881 

 الشرطة عن منع ارتكاب جريمة ) دراسة مقا رنة(جريمة تغاضي رجل   .52
 ودبع أ.د. اسماعيل نعمة

 مسلم محمد طالب
1882-1914 

 تنظيم اختصاصات المجلسين التشريعيين في المجال التشريعي  .53
 حسين جبار عبدا.د.

 كرار نجم عبد
1915-1941 

54.  
 الجزائية وحريات الافراد في الضرورة الاجرائية الضمانات الدستورية لحقوق

 

 أ. د. آدم سميان ذياب
 زهير محمد هاشم

1942-1966 

 رد الاعتبار التجاري للتاجر المفلس  )دراسة مقارنة(  .55
 أ.م.د سماح حسين علي

 محمد عبدالواحد حميد
1967-2009 

56.  
دراسة في قواعد القانون الدولي لحقوق  الحماية الدولية لحق السجين في الصحة

 الانسان

 ا.م.د.سرمد عامر عباس

 كاظم حمزةعدي 
2010-2047 

57.  
 آليات التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر

 

 أ.م.د. سرمد عامر عباس

 اثير حسن عبيد
2048-2070 

 الأساس القانوني للمعايير الدولية لحماية الاستثمار الأجنبي  .58
 ا.م.د. حيدر عبد محسن شهد

 عذراء محمد سكر صالح
2071-2092 

 2130-2093 ا.م.د. حيدر عبد محسن شهد دراسة في المفهوم والاساس القانوني-الدولي الدعوى المضادة امام القضاء  .59

60.  
التنظيم القانوني لتداول شهادات الايداع في سوق الاوراق المالية " دراسة 

 مقارنة "

 أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي

 أمير حسين عبد الامير ابراهيم
2131-2172 

 للاسم في الشركة المساهمة )دراسة مقارنة(الاحكام الجزائية للطرح الخاص   .61
 أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي

 زهراء كاظم مجيد
2173-2215 

 دراسة مقارنة –جريمة تعطيل أوامر الحكومة   .62
 أ.م. د. منى عبد العالي موسى

 مصطفى محمد علي
2216-2246 

 جريمة التنقيب عن الأثار دون موافقة  .63
 أ.د. م منى عبد العالي موسى

 هيثم احمد سلمان
2247-2279 

 

 الفهرست
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64.  
دراسة  -جريمة التأثير على القضاء في اصدار القرارات والأحكام الجزائية 

 مقارنة

 أ.م.د منى عبد العالي موسى

 علي رزاق محمد
2280-2316 

 جريمة انتماء رجل الشرطة لحزب او جمعية سياسية )دراسة مقارنة(  .65
 ا.م.د. نافع تكليف مجيد

 عباس بردان حبيب
2317-2350 

66.  
تقاسم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في دستور جمهورية العراق لعام 

2005 

 أ . م. د. ليلى حنتوش ناجي

 زينب علي طه
2351-2369 

 2395-2370 ا.م.د.حبيب عبيد مرزة النيابة القانونية عن الغير امام القضاء المدني )دراسة مقارنة(  .67

 ماهية الحق الاستئثاري للمؤلف  .68
 أ.م.د ماهر محسن عبود

 أيثم عبدالحسين محمد
2396-2425 

 دور المنظمات الدولية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر  .69
 اسامة صبري محمدأ.م.د.

 خالد جواد كاظم
2426-2443 

70.  
دراسة تحليلية في ضوء دستور جمهورية العراق  -فكرة بطلان النص الدستوري

 2005لسنة 
 2480-2444 عبود الزبيدي ا.م.د ياسر عطيوي

71.  
المسئولية المدنية للطبيب عن فشل عملية التعقيم "دراسة تحليلية مقارنة بين 

 القانون المصري وبعض الأنظمة المقارنة"

ا.م.دعبد الرازق وهبه سيد احمد 

 محمد
2481-2501 

 جريمة انتهاك الحق في سرية عقد المقاولة )دراسة مقارنة(  .72
 عمار غالي عبد الكاظم م.د

 صفا علي رشيد باقر
2502-2534 

 المبادئ الحاكمة للجرائم في ضوء القانون الدولي الجنائي  .73
 م.د. ياسر حسين علي

 م.م. رافد علي لفتة
2535-2567 

 2603-2568 م. د. مروى عبد الجليل شنابة الجزاء الإجرائي في القضاء المدني  )دراسة تحليلية مقارنة(  .74

75.  
الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة من التصرفات غير المشروعة 

 )دراسة مقارنة(

م. د. فاطمة عبد الرحيم علي 

 المسلماوي
2604-2620 

 2649-2621 م.د. انس غنام جبارة مدى دستورية سياسة التطعيم الالزامي  .76

77.  
بين التشريع  تولي الوظائف العامة اثر تعاطي المخدرات عليها )دراسة مقارنة

 العراقي والتشريع المصري(
 2667-2650 م.عبد الحسين عبد نور هادي

 2695-2668 م.م. كاظم خضير السويدي التأثيرالمتعدي لظاهرة الفساد والاليات القانونية لمكافحته  .78

 2733-2696  احمد حسين سلمان م. )دراسة مقارنة(  البشري الجينوم خصوصية في للحق الجنائية الحماية  .79

 2771-2734 م.م طه كاظم المولى الحصانة القضائية للدول الأجنبية في المعاملات المالية  .80

 جريمة إخفاء حيوان مصاب بمرض وبائي أو مُعدي في التشريع العراقي  .81
 م.م زينب كاظم مطلك

 عباس عبد العابدي حمدم
2772-2793 

 2813-2794 عدالة عبد الغني محمودم.م.  المسؤولية التقصيرية الناشئة عن العقد  .82
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مدى دستورية سياسة التطعيم 

 () الالزامي

 
 د. انس غنام جبارةم.

 جامعة الانبار/ كلية القانون والعلوم السياسية
 

 

 

 

 
                                                           

()
اصل البحث هو ورقة عمل تمت المشاركة بها في ندوة علمية اقيمت في كلية القانون والعلوم  

 .1/6/2021السياسية في جامعة الانبار في 
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 :البحث ملخص

تعد سياسة التلقيح الالزامي من بين المواضيع الاكثر اثارة للجدل من حيث 

الحكومية المتخذة لتطبيقها. وعلى الصعيد الفقهي والقضائي فثمة تطور الاجراءات 

لا سيما  تحديات المخاطر الصحية المستجدة فرضته ،وتغير عن المواقف السابقة

المجتمع من بين اهم الحجج التي والصحة العامة  حماية وباء كورونا. وان كانت

لا يعني في المقابل عدم  تتمسك بها السلطة في اجراءات فرض التطعيم، فان ذلك

وجود مخاطرة في تقويض الحريات الشخصية للأفراد لاسيما حق الخصوصية. هذه 

 ع مشفوعا ببعض النتائج والتوصيات.والدراسة تقدم عرضا مستفيضا للموض

I .المقدمة: 

من المواضيع الشائكة التي تحظى باهتمام بالغ في  يتعد سياسة التطعيم الالزام

نونية. وعادة يتم تناول اثر هذا الموضوع من الناحية المدنية او الجنائية الدراسات القا

وينصب اهتمام الباحث على تقرير المسؤولية المدنية او الجزائية عن الاضرار 

الناجمة عن التلقيح الالزامي.
(1)

بالتالي فان هذا النوع من الدراسات يركز على اثر  

تبني هذه السياسة. الا ان الحديث عن مدى امكانية الاجبار على التطعيم يعالج 

الموضوع اساسا دون الخوض في الاثر المترتب على الاخذ بهذه السياسة. وعندها 

ة الدستورية من الناحيخاصة يكون الحديث عن هذه المشكلة في نطاق القانون العام 

 والادارية.

وبالكاد يمكن ان يعثر الباحث في هذا الموضوع على القليل من الدراسات السابقة، 

والتي تتطرق بالجملة الى هذا الموضوع بشكل ثانوي اثناء الحديث عن وسائل 

الضبط الاداري او الحريات العامة. الا ان هذه الدراسة تمتاز بمراجعة فقهية 

ارات القضائية التي تواكب الاجراءات الحكومية المتخذة من مشفوعة بأحدث القر

                                                           
(1)

عن التلقيح الإجباري، المجلة ينظر د. مراد بدران، أساس المسؤولية عن الأضرار المترتبة  

 .74،  ص2008(، 2(، العدد )3النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد )
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يتمخض عن هذه الدراسة ليس اء كورونا. وبالتالي فما اغلب دول العالم لمواجهة وب

لباحث ولكن مجرد استنتاج واستنباط يكمل ويبني على ما سبق من ا فريدا لابتكار

 .سابقة جهود علمية

I.I أهمية الموضوع: 

البحث في هذ الموضوع من كونه يواكب التغيير في المواقف والسياسات تنبثق اهمية 

الحكومة في مواجهة الاوبئة والامراض لاسيما وباء كورونا. وينبني على هذا التغير 

اسة التطعيم الالزامي يالكثير من التساؤلات المهمة حول مدى امكانية فرض س

ناءات عليها. ويبرز موضوع ونطاق نفاذ هذه السياسة، والمشمولين بها والاستث

البحث مقدار التراجع لما كان يعد حتى وقت قريب من مستلزمات حق الخصوصية 

 والحرية الشخصية.

كما يضفي الطابع الدستوري للبحث اهمية خاصة في انه يستعرض الموقف القضائي 

والفقهي من السياسات الحكومية على المستوى العالمي، والتي تميل نحو مزيد من 

لاجراءات المتوغلة في حق خصوصية بدافع المصلحة العامة وحماية صحة ا

المجتمع.
(1)

 

 

 

II.I خطة البحث: 

بغية عرض الموضوع بشكل متسلسل دون التفريط بجزئية تخدم الدراسة فقد تم 

تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث اساسية. يركز المبحث الاول منها على عرض ابعاد 
                                                           

(1)
د. عماري حورية، تعزيز النهج القائم على حقوق الانسان في الاستجابة لوباء كوفيد، المركز  

الاولى، برلين،  الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، الطبعة

اخر وصول   https://democraticac.de/?p=69590. متاح على الرابط 278،  ص 2020

 . 12/5/2021في 

https://democraticac.de/?p=69590
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التوازن بين المصلحة العامة والخاصة،  يستعرض الثاني منهاونطاق المشكلة، فيما 

 اما الثالث فيناقش مشروعية التطعيم الالزامي.

III.I فرضية البحث: 

 :ان الفرضية التي تدور عليها جميع محاور البحث هي

المصلحة العامة عند فرض التطعيم يجب ان تكون متحققة او متوقعة حتى  ان)

 .(تكون معتبرة

سياسة التطعيم الالزامي من قبيل المساس بحق فلا مناص من الاقرار بكون 

ان الاستثناء كون هذا الحق مصانا من اي تدخل، فالاصل ان يان كان و ،الخصوصية

الايغال في  و لضرورة المصلحة العامة. الا انرد على هذا الاصل هاالوحيد الو

رية الشخصية، كما ان صلاحية الركون الى هذا الاستثناء قد ينتهي بتقويض الح

تكون معتبرة بنظر المشرع كونها قد ترقى من فرض التطعيم يجب ان  منالاستثناء 

شريحة واسعة من نها مجرد مصلحة فردية الى ان تصبح مصلحة عامة تمس كو

 المجتمع. 

IV.I سؤال البحث: 

 ان الدراسة تحاول الاجابة على تساؤل اساسي وهو:

 تبني سياسة التطعيم الالزامي؟ما مدى مشروعية 

الا ان محاور البحث المتعددة سترفد موضوع الدراسة بالإجابة عن تساؤلات فرعية 

عديدة كالحاجة الى تشريعات جديدة تنظم سياسة التطعيم الالزامي، ومدى امكانية 

 الاخذ بالاستثناء على هذه السياسة.

VI.I منهج البحث: 
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على الموقف القانوني من سياسة التطعيم الالزامي  غني عن القول ان الدراسة تركز

في العراق. الا ان حداثة الموضوع وعالمية المشكلة تدفع الباحث نحو استعراض 

التجارب الدولية في هذا الصدد.
(1)

وبالتالي تعتمد الدراسة على تحليل المواقف  

الفقهية من سياسة التطعيم الالزامي، كما يعتمد البحث على القرارات القضائية 

، وذلك بغية الخروج بنتائج وتوصيات يمقيدة للتطعيم الالزامالمقررة او الالصادرة 

 .، وهذا ما ستكشف عنه الدراسة في مباحثها الثلاثةواضحة

.II  سياسة التطعيم الالزامي احد اجراءات الضبط الاداري: الاولالمبحث 

البحث لابد لنا ابتدأ فهم المقصود  ى التساؤل المحوري الذي يقوم عليهبغية الاجابة عل

بسياسة التطعيم الالزامي وتمييزها عن غيرها، ومن جهة اخرى الوقوف على 

الاساس الاخلاقي لهذه السياسة. وبالتالي ستكون دراستنا في هذا المبحث مقسمة الى 

 مطلبين اثنين وكالاتي:

I.II التعريف بسياسة التطعيم الالزامي: المطلب الاول 

التطعيم بشكل عام من الوسائل الناجعة لمكافحة الاوبئة والامراض التي تصيب يعد 

الانسان والحيوان على حد سواء. ومنذ اكتشاف التطعيم في العصر الحديث تلتزم 

وغالبا ما تشمل تلك  كمة للسيطرة على الامراض الخطيرة.الدول ببرامج تطعيم مح

مل اضافة الى تطعيم العاملين في انشطة البرامج الاطفال حديثي السن والنساء الحوا

                                                           
(1)

للبعد السياسي والديني مع البعد القانوني في موضوع التطعيم الالزامي رغم التداخل الواضح  

ي يصعب فيها الفصل بين الاثر والمؤثر، الا انه التزاما بنوع التخصص ودفعا الى الدرجة الت

للإطالة لن تتم مناقشة هذا الموضوع سوى من الناحية القانونية وتحديدا المساحة التي يهتم بها 

 الباحث الدستوري وهذا ما يشير اليه عنوان البحث بوضوح.
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معينة. والغرض الاساسي من برامج التطعيم الحكومية هو اكساب الافراد مناعة ضد 

الامراض.
(1)

 

عادة لا تثير برامج التطعيم الاختياري مشكلة كبيرة من الناحية القانونية فضلا عن و

الناحية الاخلاقية.
(2)

لافراد من قبل السلطات وذلك لكون تلك البرامج تعمم على ا 

الصحية بعد تبيان الاهداف المرجوة من التطعيم، اضافة الى المخاطر المتوقعة من 

عدم التطعيم. ففي نهاية المطاف يملك الفرد اذا كان بالغا او اولياء الامر بالنسبة 

حرية الاختيار بين الاقدام على التطعيم او استثناء ذلك ومن ثم تحمل  للقاصرين

ة وعواقب الاختيار.مسؤولي
(3)

 

وبالتالي لا تعدو الاجراءات التي تقوم بها السلطات الصحية في برامج التطعيم من 

المادية حماية للصحة العامة. وغني عن القول كونها احدى وسائل الضبط الاداري 

ان الادارة في الدولة الحديثة تملك بحكم القانون من الوسائل القانونية والمادية ما 

ا من تحقيق الاغراض التقليدية وغير التقليدية للضبط الاداري.يمكنه
(4)

 

، بسياسة التطعيم الاختياريغير ان ما تقدم من بيان يخص بالأساس ما يمكن وصفه 

وهي السياسة الحكومية المتعلقة تحديدا بتبني إجراءات ضبطية حماية للصحة العامة. 

                                                           
(1)

 James R. Steiner-Dillon, Sticking Points: Epistemic Pluralism In Legal 

Challenges To Mandatory Vaccination Policies, , U. Cin. L. Rev. volume 

88, issue 1, 2019, p. 193  
(2)

أي ضمانات قانونية وأي حدود للمسؤولية، مجلـة  -اللقاحات المبتكرة د. مراد بن صغير،  

 .136، ص 2021(، 1(، العدد )6)البحوث في العقود وقانون الاعمال، المجلد 
(3)

 Thomas, Bryan and FLOOD, COLLEEN M and Krishnamurthy, Vivek 

and Tanner, Ryan and Wilson, Kumanan, vaccine Ins and Outs: An 

Exploration of the Legal Issues Raised by Vaccine Passports, C.D. Howe 

institute working paper, 2021, p. 13 
(4)

د. بن يكن عبد المجيد، الحق في التنقل بين الضمانة الدستورية وتحدي كورونا، المركز  

الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، الطبعة الاولى، برلين، 

اخر وصول   https://democraticac.de/?p=69590. متاح على الرابط 362،  ص 2020

 .11/6/2021في 

https://democraticac.de/?p=69590
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الاقل اثارة للجدل، ولعلها تكون فهي من جانب الاكثر انتشارا، ومن جانب اخر 

 الاقدم اتباعا من قبل الحكومات في الدول الحديثة.

دخول عصر التكنلوجيا الحديثة وما يشتمل عليه من سرعة وسهولة التحرك الا ان 

اضاف تحديات جديدة. فمع ما يحتويه هذا العصر من مزايا كبيرة، فان من آثاره غير 

ي الامراض والاوبئة. وهذا ما القى على المرغوب فيها ازدياد مخاطر تفش

الحكومات مسؤولية رصد ومعالجة بؤر العدوى بما تملكه من وسائل مادية او جبرية 

لسياسة ان اقتضى الامر ذلك. وبالتالي اصبح الحديث عن مدى امكانية تبني الادارة 

( Covid 19ولعل تفشي وباء كورونا او )اكثر الحاحا مما مضى. التطعيم الالزامي 

وخطرا عابرا للحدود اعطى دفعة اضافية لإثارة عالمية واعتباره جائحة صحية 

النقاش حول سياسة التطعيم الالزامي.
(1)

 

II.II الموقف الاخلاقي من التطعيم الالزامي: المطلب الثاني 

على الصعيد مداه الحديث عن اجبار الافراد على التطعيم لم يكن لينحصر ان غير 

القانوني فحسب، بل كان له صدى على المستوى الاخلاقي والديني فضلا عن الجدل 

ويمكن اصلا منه. العلمي بين اهل الاختصاص الطبي والبيولوجي في مدى الجدوى 

القول ان ثمة تطورا قد طرأ على جدوى سياسة التطعيم الالزامي، اذ لطالما كان 

ساؤل محدد وهو مدى امكانية اجبار الافراد على الخلاف منحصرا في الاجابة عن ت

سندا للدول في التطعيم. غير ان انحسار المعارضة الاخلاقية لهذه السياسة اعطى 

السياسة وذلك بفعل النجاحات الباهرة التي اثبتتها اللقاحات في القضاء على  تبني هذه

حول الاجابة عن ان النقاش بات  الا الامراض المعاصرة طوال القرنين الماضيين.

 تساؤل جديد، وهو مدى الاعفاءات التي يمكن قبولها للاستثناء من التطعيم الالزامي.

                                                           
(1)

 .280د. عماري حورية، المصدر السابق، ص  
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ولعل ديمومة هذا الجدل وعدم انقطاعه تعود الى مساسه بإحدى ركائز حقوق الانسان 

وهي حق الخصوصية. ومن ثم فان من المفيد الاشارة الى جانب من التجارب 

سياسة التطعيم الالزامي في العصر الحديث. ومن ذلك بريطانيا التاريخية في تبني 

مثلا التي تعتبر مثالا يحتذى به في حماية الحقوق والحريات، فقد كان التطعيم حتى 

منتصف القرن الثامن امرا اختياريا، وكان المقاطعون لحملات التطعيم يستندون الى 

عمل شيطاني لاعتراض ارادة الله. ان الامراض هي عقاب الله وبالتالي يكون التطعيم 

اقر البرلمان الانكليزي قانونا بإلزامية التطعيم، وتم فرض  1898لكن في عام 

لى ما عقوبة الحبس او الغرامة على الممتنعين، لكنه مع ذلك اقر الاستثناء بناء ع

سمي الاستنكاف الضميري.
(1)

ويعتقد الباحث ان هذا القيد يمكن ان ينزل بمنزلة ما   

اما قانون الصحة العامة  )كراهة التنزيه(.ـ يصطلح عليه في الفقه الاسلامي ب

النافذ فكانت نصوصه واضحة في تقييد  1984والسيطرة على الامراض لسنة 

السلطات العامة في حملات التلقيح العامة عند تفشي الاوبئة والامراض الى الدرجة 

. على التلقيحالذي لا تسعفها في اجبار الافراد 
(2)

لحكومة  المتكررة ورغم الدعوات 

لإدخال تعديلات جوهرية على هذا القانون بشكل تتمكن فيه السلطات  المملكة المتحدة

الرسمية من تنفيذ حملة تطعيم الزامي لمواجهة وباء كورونا، الا ان هذه الدعوات 

                                                           
(1)

 Durbach, N. Class, Gender, and the Conscientious Objector to 

Vaccination 1898–1907,  Journal of British Studies, 2002,  volume 41, 

issue1, p 62.  

كذلكوينظر   

 Hayes L, Pollock A M, Mandatory covid-19 vaccination for care home 

workers. Available on https://rb.gy/87ghzo last access on 22/06/2021. 
(2)

ينظر نص القانون   

Public Health (Control of Disease) Act 1984 available on 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/22/contents/enacted last 

accessed on 31/07L2021 

https://rb.gy/87ghzo
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/22/contents/enacted
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احدثت جدلا في مدى امكانية ادخال مثل هذه التعديلات واثرها على الحرية 

لفردية.ا
(1)

 

اما في الولايات المتحدة الامريكية فقد حكمت المحكمة الاتحادية العليا في عام 

في قضية شهيرة بأن للولايات السلطة في ان تفرض التلقيح ضد الجدري.  1905

وبحكم القانون تطالب جميع الولايات الخمسين بتلقيح الأطفال ضد الجدري كشرط 

ولاية اجازت الإعفاء من هذه السياسة على  47للالتحاق بالمدارس الحكومية، الا أن 

أساس ديني او اخلاقي.
(2)

نظر الى موقف المحكمة الاتحادية ولسنين طويلة كان ي 

العليا على انه محاولة لإيجاد توازن بين ضرورة حماية الصحة العامة للمجتمع من 

جهة وحماية حرية واختيار الافراد التزاما بالدستور الامريكي.
(3)

وبقيت السلطات  

 المتوازن الذي سيكون محور الاتحادية وسلطات الولايات وفية في تشريعاتها لمبدأ

 حديث المبحث الثاني. 

.III التوازن بين المصلحة العامة والخاصة : المبحث الثاني 

                                                           
(1)

 Jonathan Pugh, The United Kingdom’s Coronavirus Act, deprivations 

of liberty, and the right to liberty and security of the person, Journal of 

Law and the Biosciences, Volume 7, Issue 1, January-June 2020, 

available on  https://doi.org/10.1093/jlb/lsaa011 last accessed on 

28/07/2021 
(2)

 Jackson, Charles L. State laws on compulsory immunization in the 

United States. Public health reports, 1969,  p. 787.  available on 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2031602/?page=1. Last 

access on 12/07/2021 
(3)

 1904وتعرف هذه الدعوى بقضية جاكوبسون ضد ولاية ماساتشوستس التي اقيمت سنة  

وقد اسست لمبدا  1905حكمة الاتحادية العليا بعد مرور سنة من المرافعات وصدر الحكم من الم

مهم في التوازن بين متطلبات الصحة العامة والصلاحية الفيدرالية التي تملكها حكومة كل ولاية 

في القيام بحملات تطعيم شاملة لمواجهة الامراض وبنفس الوقت ابقت المحكمة نافذة الاستثناء 

مفتوحا مراعاة للحريات العامة التي كفلها الدستور الامريكي وتحديد حرية  من هذه الحملات

 رابع عشر. وللاطلاع على تفاصيل الدعوى كاملة ينظرالراي وفقا للتعديل ال

Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905) available on 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/197/11/ last access on 

29L07L2021  

https://doi.org/10.1093/jlb/lsaa011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2031602/?page=1
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/197/11/
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لغرض الوقوف على تصور واضح للمدى الترابط والتكامل بين المصلحة العامة 

ممثلة بصحة المجتمع والمصلحة الخاصة ممثلة بحماية واحترام خصوصية كل فرد، 

 وكالآتي:سيقسم هذا المبحث الى مطلبين اثنين 

I.III المطلب الاول حدود حقوق الانسان 

لعل حقوق الانسان وحرياته كانت ولم تزل تحظى باهتمام بالغ لا سيما على الصعيد 

القانوني. بل ان هذا الاهتمام يتجسد عمليا عند وضع الدساتير وتشريع القوانين. الا 

وتغير الفكرة القانونية ان هذا الاهتمام لم يكن منبت الصلة بتطور وظائف الدولة 

السائدة عند وضع الدستور. فكثير مما كان يعد من المحرمات على السلطة المساس 

مما اصبح من اولويات حقوق الانسان  اكثيران به بات بحكم متناول يدها، وبالمقابل ف

.العامة وحرياته كان في الاصل من قبيل مزايا السلطة
(1)

فاستعمال الحق واداء  

هو الا انعكاس لتوازن مصلحتين معتبرتين هما: المصلحة العامة  الواجب ما

والمصلحة الخاصة. ولا مشاحة في وصف البعض لهذا التوازن بمظهره، فان كانت 

المصلحة الخاصة غالبــا مــا تــجد قوامـها في الحريـة الشخصية، فـان المصلحــة 

لسياسية. وعندها يصح القول لها في السلطة ا  - رسمي -العامـة تـجد اوضح تـعبير 

ان هذا التوازن ما هو الا توازن بين السلطة والحرية.
(2)

 

وبالتالي فان الحق بالتمتع بمستوى من السرية او السيطرة على نوع وكمية 

المعلومات المسموح للآخرين بالاطلاع عليها يتجاذب مع حق الاخرين في ان 

الخاصة او  -كانت تلك المعلومات يعيشوا حياتهم بعيدا عن المخاطر. فمتى ما 

التي ينوي الفرد الاحتفاظ بها وعدم اطلاع الاخرين عليها على مستوى  - الشخصية

بحيث قد تسهم في دفع او تقليل خـطر عام، كالإضرار بالصـحة العامة  ،من الاهمية

                                                           
(1)

د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  

 .255، ص1979، 1ج
(2)

ة القانون والاقتصاد، د. احمد فتحي سرور، الحق في الحياة الخاصة، جامعة القاهرة، مجل 

 56، ص1984السنة الرابعة والخمسون، 
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عن طريق نشر الامراض او الاوبئة، عندها يكون منطقيا مشاركة المجتمع لتلك 

مات بالاطلاع عليها ولو اقتضى الامر اجبار الافراد على ذلك. وهنا قد يرى المعلو

الباحث تباينا معينا بين اـلمصلحة الـخـاصة والعامــة.
(1)

  

II.III  حدود المصلحة العامة المطلب الثاني 

في النقطة التي تضعف او العامة تبدأ حدود المصلحة  ،بناء على ما تقدم من استنتاج

فيها المصلحة الشخصية. ولعل من بين اهم الاعتراضات التي كثيرا ما تتلاشى 

هو التشابك  تستوقف الباحث عند محاولة الفصل بين ما هو خاص وما هو عام

ان المصلحة العامة ماهي الا محصلة التشابك والتوافق  ذلكوسبب  والتمازج بينهما،

تتحول تلك المزايا والقيم من  في المزايا والقيم المعتبرة لكل فرد على حده، وعندها

مجرد منفعة خاصة لتكون منفعة عامة.
(2)

  

ومع ذلك لا تسمح المجتمعات المتحضرة للسلطة السياسية في ان تتوغل كثيرا في 

خصوصيات الافراد طالما لا يوجد ما يدعو الى ذلك. ولعل التجربة المريرة التي 

قلا جمعيا او تراثا فكريا يكاد عقد ورثت  ةتسلطمالوخلفتها الانظمة الاستبدادية 

الاجماع ينعقد عليه في الحد من السلطة وتقييد وسائلها. وليست قاعدة  ان الضرورة 

تقدر بقدرها الا تطبيقا لذلك، كما ان قيود حالة الطوارئ ما هي الا ادوات للحد من 

وسائل السلطة منعا لتغولها.
(3)

 

ي فغني عن القول ان المجتمعات المتحضرة وفيما يخص سياسة التطعيم الالزام

تحرص على صيانة حقوق الافراد وحرياتهم، وتحترم اختياراتهم في تحديد اسلوب 

                                                           
(1)

قادر محمد نوري ،الحماية الجنائية لحرمة الحق في الحياة الخاصة، رسالة ماجستير ،كلية  

 27، ص 2004القانون ، جامعة السليمانية،
(2)

نة ، دار د. ممدوح خليل البحر ، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي ، دراسة مقار 

 33ص1996الثقافة والنشر ، عمان ، 
(3)

 85د. احمد فتحي سرور ، الحق في الحياة الخاصة ، المصدر السابق، ص  
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سب حق الخصوصية صلابة حتى استقر، مبدأ له هذا م اكاو نمط حياتهم الخاصة. و

 حرمته تحرص الدول على عدم المساس به او الانتقاص منه.

تجد السلطة نفسها امام تحديات غير مسبوقة ازاء المخاطر الا انه من جهة اخرى قد 

الصحية التي تحيق بمجتمعاتنا، وفي مقدمة ذلك تفشي الامراض والاوبئة لاسيما 

وباء كورونا.
(1)

 

وعندها يتعين على السلطة التصدي لهذه التحديات لدريء الخطر وازالة آثاره، 

ري. وهي تقوم بذلك حماية للنظام متسلحة بما تملكه من وسائل وادوات الضبط الادا

 العام ودفعا لكل ما يمس الصحة العامة او الامن العام او السكينة العامة.

وتجب الاشارة في هذا الصدد الى امر هام قد يخفى على البعض، فإن من الوارد 

تعدد وجهات النظر ازاء الاجراءات المتبعة في مواجهة شتى التحديات لا سيما 

لجائحة كورونا، وذلك بحكم اختلاف التخصص العلمي. فالسياسي معركة التصدي 

مثلا قد ينشغل بتماسك السلطة وترميم النظام السياسي للدولة، فيضع سلم اولويات 

 للقضايا والمواقف التي تؤثر على الراي العام خاصة وقت الازمات.

الاوبئة اما الطبيب والبيولوجي فيغلب عليهما الحرص على التصدي والقضاء على 

والامراض باي وسيلة متاحة، وبالتالي كل من الطبيب والسياسي يتحرك لتحقيق 

غاية نبيلة لا خلاف عليها. ولكن كلاهما قد لا يتفهم معارضة او عدم تحمس واندفاع 

القانوني لجانب من مواقفهم، والحال ينطبق على باقي التخصصات كالاقتصادي 

 والاجتماعي وغيرهم. 

                                                           
(1)

خلود،  الاجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا و  أ.د بوكماش محمد و د. كلاش 

ضرورة تحقيق التناسب بين حق المواطن في الرعاية الصحية واحترام الحقوق والحريات 

الاساسية الاخرى، المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، 

على الرابط . متاح 340، ص2020الطبعة الاولى، برلين، 

https://democraticac.de/?p=69590   12/6/2021اخر وصول في 

https://democraticac.de/?p=69590
https://democraticac.de/?p=69590
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ي هنا يفكر بعقلية مغايرة تماما، فهو حريص على الابقاء على ولعل القانون

الموازنات بين المصالح المتعارضة لا سيما العامة والخاصة. فهذه الموازنات بمثابة 

مكتسبات يصعب التفريط بها. فكل قاعدة قانونية حاكمة في مجال الحقوق والحريات 

ن المصلحة الخاصة للفرد، وما العامة، هي بمثابة معادلة منطقية وليست حسابية بي

 سواها سواء كانت مصلحة خاصة للغير او مصلحة العامة للمجتمع.

وبسبب طريقة التفكير هذه التي تهيمن على عقلية القانوني، قد يوصف الاخير 

بالجمود والبطيء في ايجاد اساس قانوني تستند عليه السلطة في مواجهة المخاطر 

ان الحريات العامة بمثابة الحصن المنيع، ويفترض الصحية. وهي تهمة محل نظر، ف

بالقاضي والمحامي والفقيه القانوني ان يكون كل واحد منهم حارسا لهذا الحصن 

 وليس واسطة لاقتحامه او تقويضه.

 لكن هل هناك اثار قانونية تبنى على عملية التلقيح وتؤثر على حقوق الافراد؟ 

قل والعمل، فما يسمى بالجواز الاخضر الذي بدأ الحقيقة نعم وتحديدا حق السفر والتن

العمل به في قسم من دول العالم والذي يمنح لمن تم تطعيمه يثير اشكالا في التمييز 

 بين الافراد بناء على الموقف من اللقاح وبالتالي المساس بحق الخصوصية.

جديدة لكن ثمة راي اخر يدفع به المؤيدون وهو ان الجواز الاخضر لا يعد ميزة 

يحصل عليها الفرد بعد التطعيم، بل هو مجرد رفع لقيد كان موضوعا على الجميع 

يتم رفعه لانتفاء المانع وبالتالي لا يمس حق الخصوصية.
(1)

 

صحيحة فيما لو كان السفر لغرض قد تكون هذه الحجة يرى الباحث ان ومع ذلك 

المتعة، لكن بالتأكيد لن تكون هذه التبرير محل نظر لو كان السفر لرعاية قريب او 

                                                           
(1)

 Sandor, Judit, et al. Rebalancing Human Rights at the Time of Covid-

19 Pandemic. Pravni zapisi, issue 2, 2020,  p. 395.  Available on 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=919184 last access on 

10/07/2021. 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=919184
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مريض او لضرورة العمل. وبالتالي سيؤدي المنع من السفر قطعا لفقدان الوظيفة 

 .في العمل م الانتقاص من حقوق غير الملقحينومن ث

.IV عيم الالزاميمشروعية التط: المبحث الثالث 

 تحديدعملا بالقاعدة المشهورة في ان الحكم على شيء هو فرع من تصوره، فان 

يستلزم منا الوقوف على احدث الاتجاهات  مدى مشروعية سياسة التطعيم الالزامي،

على المستوى الدولي والمستوى المحلي في العراق. وبالتالي  ةالفقهية والقضائي

 ستكون دراستنا في هذا المبحث مقسمة الى ثلاثة مطالب وكالآتي: 

I.IV تعدد وسائل تطبيق التطعيم الالزامي: المطلب الاول 

يمكن لنا تصنيف الاجراءات الحكومية في مواجهة الاوبئة والامراض الى اربعة 

ف او قوة سلطان الارادة المنفرد في التعامل مع تلك مستويات من حيث ضع

 الاجراءات وكالاتي: 

الافراد صحيا مع حرية الاختيار: وهو المستوى الذي تكون فيه ارادة  موصى به -1

النصيحة الطبية في اخذ اللقاح. وهو الشائع والاكثر معتبرة في الاخذ او رفض 

 .انتشارا

: وهو المستوى خاصة ميزة تحصيل اومعينة وظيفة  لممارسةقانوني متطلب  -2

الذي يتعين على الافراد اتخاذ القرار في اخذ اللقاح مقابل الحصول على وظيفة معينة 

يكون اخذ اللقاح  مثال كون التطعيم شرطا مسبقا للوظيفة عندماواو ميزة محددة. 

بول او ويكون للموظف او العامل حرية الق من قبل رب العامل مشروطا بشكل مسبق

قد يبدو بغض النظر عن المساس بحق خصوصية الموظف الا انه ترك او الرفض. و

هذا المستوى من الاجراءات للوهلة الاولى عادلا طالما ان اشتراط التطعيم معلن قبل 

 التوظيف او التشغيل.
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اشكالا كبيرا عندما يكون التطعيم شرطا هذا الاجراء يثير  لكن من جهة اخرى

التعيين او التوظيف لغرض الاستمرار بالوظيفة او الاقالة او على اقل مستحدثا بعد 

ود توجه تقدير البقاء بالوظيفة ولكن مع فقدان مزايا معينة. وهذا ما يمكن القول بوج

.دولي نحو الاخذ به حاليا
(1)

 

ويمكن ان يكون شرط التطعيم مقابل الحصول على ميزة او خدمة كشرط التطعيم 

بات يعرف بجواز السفر الامن او الرقمي الذي يخول حاملة ركوب للحصول على ما 

وسائل معينة من النقل العام او حتى دخول اماكن او حضور تجمعات معينة، ومن 

قبيل ذلك حضور الالعاب الرياضية او المناسبات الدينية او الاحداث الفنية وغير 

ذلك.
(2)

 

وفي هذا المستوى يكون تطعيم: من ال زامي مع امكانية الاعفاءتطعيم الالال -3

وجيهة قد تكون صحية او  لأسبابالاشخاص التطعيم اجباريا الا انه يمكن اعفاء 

يتم اعفاء الفرد من منه لخصوصية الفرد اذ هناك مساحة آ . وبالتالي يكوناخلاقية

ويبقى سلطان ارادة الافراد معتبرا  .التلقيح الالزامي بمجرد طلب استثنائه من التطعيم

عند التطعيم بهذا الاسلوب، ويختلف هذا المستوى من سياسة التلقيح عن المستوى 

السابق في ان الزام التطعيم يسري على الجميع مع الاخذ بالاستثناء، اما المستوى 

السابق فيسري على شرائح محددة من المجتمع وهي المنتفعة من وظائف او مزايا 

دمات معينة.وخ
(3)

 

                                                           
(1)

د. صهيب ياسر محمد شاهين، التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف  

الطارئة في إطار عقود العمل )دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والجزائري( المركز 

الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، الطبعة الاولى، برلين، 

اخر وصول   https://democraticac.de/?p=69590. متاح على الرابط 197، ص 2020

 12/6/2021في 
(2)

 202د. صهيب ياسر محمد شاهين، المصدر السابق،  ص  
(3)

 Flanigan, Jessica., A defense of compulsory vaccination, HEC forum.. 

Springer Netherlands, volume. 26. number 1, 2014,  p. 18 

https://democraticac.de/?p=69590
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وهو المستوى الذي يختفي فيه سلطان الارادة  :زامي بدون اعفاءللالتطعيم اا -4

فإن  ومن الناحية النظريةالفردية في اتخاذ القرار بالرفض او الامتناع من اخذ اللقاح. 

من التطعيم يعد انتهاكا صارخا للحرية الشخصية ولحق الخصوصية. هذا الاسلوب 

حية الواقعية لا يوجد تطبيق عملي او مثال تاريخي واحد يمكن الاشارة الا انه من النا

 . لهذه الصورة )الافتراضية( من سياسة التطعيم اليه

 II.IVالاستجابة القانونية لجائحة كورونا والتوجه نحو التطعيم : المطلب الثاني

 الالزامي

على الرغم من التباين بين الموقف الطبي والقانوني في الخطوات الواجب اتباعها 

ثبات، بال )الانجلوسكسونية(دول اللمواجهة وباء كورونا، فقد اتسم موقف القضاء في 

وبقى وفيا للمبادئ والقيم التقليدية المتمثلة بالمحافظة وعدم التفريط بالحقوق 

والحريات العامة.
(1)

 اما الدول اللاتينية فلم تكن هي الاخرى اقل وفاء لتلك المبادئ،  

كما ان استجابة السلطات التشريعية فيها لم تكن بالجرأة الكافية حتى تنقلب على تلك 

المبادئ.
(2)

  

قضت محكمة حقوق الانسان الاوربية ان التطعيم الالزامي من فقد  الا انه ومع ذلك،

ديمقراطي، وان المحافظة على المصلحة العامة  حيث المبدأ ضروري في مجتمع

وهذا الحكم بحد  للمجتمع تسمو على مجرد مساس طفيف بالمصلحة الخاصة للأفراد.

ذاته قد يعد تحولا في موقف القضاء نحو سياسة اكثر قبولا للتطعيم الالزامي، ورغم 

                                                           
(1)

 Sarah Hayes and Emma, Can employers force employees to have the 

COVID-19 vaccine? Available on https://parissmith.co.uk/blog/covid-19-

vaccine/ last accessed on 19/07/2021 
(2)

 Tomlinson, Joe and Hynes, Jo and Marshall, Emma and Maxwell, 

Jack, Judicial Review in the Administrative Court during the COVID-19 

Pandemic. Available on  https://ssrn.com/abstract=3580367 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3580367 last accessed on 22/07/2021. 

https://parissmith.co.uk/blog/covid-19-vaccine/
https://parissmith.co.uk/blog/covid-19-vaccine/
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3580367
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ى امكانية ان القضية تخص الاطفال ولا تخص البالغين الا ان لها دلالة واضحة عل

انطباقها عليهم.
(1)

  

 ولعل من ارهاصات هذا التحول، ما يسعى اليه المشرع في اكثر من دولة، فقد تم

تقديم مشروع قانون في اقليم بافاريا في المانيا يلزم العاملين في القطاع الصحي 

نفس المشروع تم الحديث عنه في قسم من و بالتلقيح لكن لاقى معارضة قوية.

الامريكية، الا انه لاقى معارضة شديدة رغم وجود قانون فيدرالي  المتحدة الولايات

يجيز هذا الفرض عند الضرورة، لكن لا توجد هناك قناعة بمثل هذا الاجراء لحد هذه 

تعد ايطاليا اول دولة تفرض اللقاح على موظفي الصحة، وهناك فبالمقابل و اللحظة.

مخاطرة بإنهاء الوظيفة عند الامتناع.
(2)

 

اما منظمة الصحة العالمية فلم تعلن صراحة تأييدها لسياسة التطعيم الالزامي.
(3)

 

وبقت متمسكة بالمبادئ العامة المتعارف عليها بهذا الخصوص في ان الاساس هو 

الموقف يأتي ذلك لعل الرضى والاختيار في تلقي اللقاح وليس الالزام والاجبار، و

الجسدية.انسجاما مع حق الفرد في السلامة 
(4)

متحفظ ولعل موقف المنظمة الدولية ال 

                                                           
(1)

ورغم ان اصل القضية التي صدر الحكم فيها كان خاصا باعتراض مجموعة من اولياء  

قبول ادارات المدارس لأبنائهم غير الملقحين، محتجين بان ذلك يعد انتهاكا الامور على عدم 

 للحقوق الانسان. ينظر لمزيد من التفصيل:

Goudsmit, Marthe. Mandatory vaccination and the infringement of 

children’s article 8 rights for their parents’ non-compliance. Journal of 

Social Welfare and Family Law 22 Jul 2021 available on 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09649069.2021.1953853 

last accessed on 10/06/2021. 
(2)

 Giulia Dallagiacoma, Beatrice Frascella, Carlo Signorellib & Julie 

Leaskc, Current understandings of the impact of mandatory vaccination 

laws in Europe &Julie Leask  Expert Review of Vaccines Volume 20, 

2021 - Issue 5 p. 569. 
(3)

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  

last accessed on 7/8/2021 
(4)

انس غنام جبارة، الاساس الدستور للحق في السلامة الجسدية، رسالة ماجستير مقدمة الى  

 76، ص 2002كلية الحقوق جامعة النهرين، 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09649069.2021.1953853
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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يأتي من كونها غير مستعدة لتحمل المسؤولية القانونية  من سياسة التطعيم الالزامي

عن الاضرار المحتملة لهذه اللقاحات.
(1)

 

III.IV راقي من سياسة التطعيم الالزاميعموقف المشرع ال: المطلب الثالث 

امكانية مباشرة بنصوص واضحة وقطعية الدلالة على القوانين النافذة تزخر 

وغني عن . السلطات الصحية لحملات تطعيم لمواجهة الاوبئة والامراض الخطيرة

ولسنا هنا في صدد ضمن ادوات الضبط الاداري،  القول ان تلك الاجراءات تدخل

سائل او تعداد لو لتلك الاجراءات الضبطيةالحديث عن الاساس الدستوري والقانوني 

مدى امكانية تبني الحكومة العراقية لسياسة  مناقشةالضبط الاداري. ولكن حسبنا هنا 

 .التطعيم الالزامي، وهل تسعف التشريعات النافذة في توفير اساس قانوني يجيز ذلك

 يةالعراق الحكومةالتي اتخذتها الضبطية ولسنا هنا في صدد استعراض الاجراءات 

فلا غبار على القرارات التي اتخذتها خلية الازمة التي . كورونا جائحةفي مواجهة 

والتي  2020لسنة  55شكلت في مجلس الوزراء ومن ثم لجنة الامر الديواني رقم 

سميت باللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.
(2)

  

فالحضر الشامل والجزئي واغلاق المحلات العامة وتعطيل الدوام ومنع السفر 

كلها اجراءات تجد اساسها في نصوص قانونية نافذه اهما الدستور والحجر الصحي 

1981لسنة  89رقم  وقانون الصحة العامة
(3)

لسنة  4رقم  وقانون السلامة الوطنية 

1965
(4)

.2004لسنة  1رقم  وامر الدفاع عن السلامة الوطنية 
(5)

 

                                                           
(1)

مبدأ الاجراء الاحترازي كأساس قانوني لإلزامية التطعيم ضد فيروس كوفيد عواطف زرارة،  

 54، ص2021، 1، عدد 6الامارات العربية المتحدة نموذجا( مجلد (19

 متاح على موقع الامانة العامة لمجلس الوزراء  2020لسنة  55الامر الديواني رقم  (2)

https://cabinet.iq/ArticlesBrowse.aspx?CatID=6#  8/8/2021اخر وصول في 
(3)

 1981في  2845منشور بجريدة الوقائع العراقية رقم  
(4)

 1965لسنة  1071منشور بجريدة الوقائع العراقية رقم  
(5)

 2004لسنة  3987منشور بجريدة الوقائع العراقية رقم  

https://cabinet.iq/ArticlesBrowse.aspx?CatID=6
https://cabinet.iq/ArticlesBrowse.aspx?CatID=6
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س الحريات وكل الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة استنادا الى تلك القوانين تم

العامة انتقاصا او تقييدا، لكنها تعد مباحة بحكم الضرورة، واغلب تلك الاجراءات 

هي من قبيل استعمال لحق او اداء لواجب يفرضه القانون على الموظف او المكلف 

في سلامته بخدمة عامة. واتخاذ الاجراءات المشار اليها آنفا هو بحكم المسلم به 

 طالما دعت الضرورة لذلك.

غير ان الحديث عن حملة التطعيم لمواجهة جائحة كورونا يستلزم التفصيل والتبيان 

اكثر، وذلك لكون الاجراءات الضبطية الاخرى التي تم اتباعها من الحكومة العراقية 

. تجد اساسها القانوني صراحة في ثنايا النصوص القانونية النافذة، بخلاف التطعيم

كانت تحديدا للأطفال والنساء الحوامل والمرضى وكبار السن وفحملات التطعيم 

ومازالت معهودة ومتبعة من السلطات الصحية استنادا الى التعليمات الصحية النافذة، 

اما التطعيم الالزامي الشامل فهو من الاجراءات المستحدثة التي لم تكن معهودة في 

نص قانوني صريح يمكن السابق، وظاهر الامر ان ليس لها اساس دستوري او 

 الركون اليه.

ومع ذلك نجد ان الحكومة العراقية قد اظهرت مؤخرا توجها جريئا في الزام العاملين 

 والعاملين في العديد من دوائر الدولة باللقاح.في القطاع الصحي والاجهزة الامنية 

بشرط  التربية والتعليم العاليوزارة دراسة الحضورية في اعادة الوهناك نية في 

التطعيم، وهي طريقة غير مباشرة للتطعيم الاجباري، مما قد يفتح النقاش حول 

مصير المعترضين على التلقيح من اساتذة وطلاب.
(1)

  

                                                           
(1)

اصدرت الحكومة العراقية العديد من الكتب الرسمية التي توجه بشكل واضح متابعة تلقي  

موظفي الدولة للتطعيم ضد فايروس كورونا، وهي متاحة على الموقع الرسمي للأمانة العامة 

 لمجلس الوزراء على الرابط التالي

http://www.cabinet.iq/AuthorInfo.aspx?AuthID=2   2/8/2021اخر وصول في. 

http://www.cabinet.iq/AuthorInfo.aspx?AuthID=2
http://www.cabinet.iq/AuthorInfo.aspx?AuthID=2
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وهذا الرقم  (3000000)وبلغة الارقام فان عدد الذين تلقوا التلقيح لا تتجاوز 

مليون 40متواضع جدا مقارنة بسكان العراق الذي يصل الى 
(1)

كمن اسباب وت 

ضعف الاقبال على التطعيم اساسا في ضعف الثقة باللقاح اصلا، فضلا عن الشكوك 

التي تحول حول شفافية عملية التلقيح من حيث متابعة وتوثيق واثبات الاثار الجانبية 

للطعيم. وبالتالي لا توجد قناعة واضحة للأسف في امكانية التعويض او حجم 

تلحق بالأفراد فضلا عن محاسبة المسؤولين عن  التعويض عن الاضرار التي قد

 الاخطاء الطبية.

ولعل العراق يعد من الدول التي تعاني من ضعف الثقة بوجود حماية وضمانة عملية 

لكثير من المبادئ القانونية، وذلك لأسباب عديده هي تراكمات قديمة منها السياسي 

سة من نطاقها الى حقل لعل الخوض فيها يخرج الدراوالاقتصادي والاجتماعي 

، لكن ما يخصنا هنا هو الافتقار الى وجود ضمانة قانونية قوية للحماية دراسي اخر

  راد طواعية وليس اختيارا للتلقيح.من الخطأ الطبي فيما لو اقدم الاف

 فموقف القضاء العراقي من تعويض المتضررين من الاخطاء الطبية، هو موقف

المدنية عن  هنا بصدد الخوض في المسؤولية متخلف عن التوجهات الحديثة. ولسنا

الاشارة الى ضعف الضمانة القانونية المقررة في التشريع  الخطأ الطبي لكن حسبنا

العراقي في هذا المجال. ففي الوقت الذي استقر القضاء الفرنسي مثلا على انعقاد 

التي تسمى اصطلاحا بالمسؤولية المهنية، مسؤولية المرفق الطبي بدون الخطأ و

لازال القضاء العراقي يعقد المسؤولية بناء على الخطأ المفترض القابل لأثبات 

العكس.
(2)

 

                                                           
(1)

وذلك حسب الاحصاءات الرسمية المعلنة من وزارة الصحة وقت اكمال هذه الدراسة بتاريخ  

 8/8/2021اخر وصول بتاريخ  /https://moh.gov.iqينظر  10/8/2021
(2)

ينظـر د. عصمـت عبـد المجيـد، مصـادر الالتـزام فـي القانـون المدنـي، المكتبـة القانونيـة،  

 . 219م،  ص2007الطبعـة الاولـى، سـنة 

https://moh.gov.iq/
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اذ لا يخفى على المختص صعوبة اثبات الخطأ ابتدأ في الاعمال الطبية لأسباب منها 

الشهود اثناء  جهل المريض بهذه الاعمال وجهله بحقوقه القانونية وصعوبة تواجد

ارتكاب الخطأ اضافة لصعوبة اثبات العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر 

 المتحقق في وقت لاحق.

 قد اخذ منحى اخر بصدور قانون عن سياسة التطعيم الالزامي غير ان هذا الحديث

اذ نص على اعفاء . 2021لسنة  9ت جائحة كورونا رقم استخدام لقاحاو توفير

مصنعة والمجهزة للقاحات فايروس كورونا ووزارة الصحة والبيئة ال الشركات

الاضرار الناتجة عن  عنمن المسؤولية المدنية والجزائية الشركات وتشكيلاتها 

.استخدام المواد الطبية اللازمة للوقاية من الفايروس
(1)

 

وهي خطوة من المشرع العراقي جانب فيها الصواب، فما هو الداعي لإخلاء 

مسؤولية هذه الشركات، ان كان شرطا مسبقا من المصنع او المورد الى العراق فهو 

مدعاة للريبة والشك في خلو هذه اللقاحات من اثار خطيرة قد تصيب الافراد، وان 

ذه الشركات )الاجنبية( من قبل كان هذا الاخلاء للمسؤولية هو مجرد تشجيع له

اشنع لأنه تفضيل لمصلحة شركات اجنبية على مصالح والمشرع العراقي فهذا افدح 

يجلي هذه الدافع الاساسي لتشريع هذا القانون  المواطنين وهم الاولى بالحماية. لكن

توفير الحماية في  الشبهة بعد ان صرح المشرع في الاسباب الموجبة لهذ القانون

نونية للشركات المصنعة اضافة الى الجهات الموردة لهذا اللقاح من أي مساءلة القا

قانونية.
(2)

  

تحمل الدولة التعويض عن الاضرار المترتبة  على نص القانون فقدومن جهة اخرى 

للأضرار التي  بالنسبة سريان هذا الالتزام ، الا ان سياق النص يدل علىعلى التطعيم

                                                           
(1)

منشور  2021لسنة  9( من قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا رقم 2نص المادة ) 

 2021لسنة  4621بجريدة الوقائع العراقية رقم 
(2)

جاء في الاسباب الموجبة لهذا القانون "لغرض توفير الحماية القانونية لوزارة الصحة  

 وتشكيلاتها ومنتجي اللقاح من المطالبات الناتجة عن مواجهة الجائحة" 
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( من القانون، 2الذي حددته المادة )عمال التي لا تدخل في نطاق العفو عن الاتنجم 

وبالتالي فإن هذا العفو قاصر وغير مجدي لأنه لا يوفر حماية حقيقية للأفراد.
(1)

  

، وبالرغم كون بنود اخذ اللقاح لكل فرد راغب في ملزم اضافة الى ذلك هناك تعهد

ا اشبه بإخلاء المسؤولية عن أي مخاطر قد هذه الاستمارة تعطي انطباعا للأفراد بانه

تلحق الفرد الخاضع للتطعيم.
(2)

الا ان الاكثر اشكالا في الموضوع هو ان هذه  

التوقيع عليه قبل اخذ والاختياري للأفراد في من قبيل الاقرار الحر هي الاستمارة 

فكيف يمكن الزام  ،، وهو ما لا ينسجم مع حالة الالزام والاجبار على التطعيماللقاح

شرائح من الافراد كموظفي بعض القطاعات على التطعيم من جهة، والطلب منهم 

 على هذا الاقرار الاختياري من جهة اخرى!التوقيع 

هو في هذه الحالة يرى الباحث ان توصيف العلاقة بين الافراد والسلطات الصحية 

الريبة فإما ان يكون التطعيم اشبه ما يكون بعقود الاذعان، وهي حالة شاذة تثير 

الزاميا وعندها لا فائدة تذكر لهذه الاستمارة، او يتم العمل بهذه الاستمارة على ان 

 يكون التطعيم اختياريا.

هذه الاجواء مجتمعة تضعف من ثقة الافراد وتدفعه نحو التردد ولا يخفى علينا ان 

 .اسة التلقيح الالزاميوعدم الاقدام على اخذ اللقاح طواعية، وتعزز رفضه لسي

                                                           
(1)

( من قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا  على ان "تتحمل الدولة 4اذ تنص المادة ) 

التعويض عن الاضرار" ولا يشفع لذلك الاجراء الاحتياطي الذي اشار اليه القانون في تشكيل 

لجنة لتحديد الاضرار ومقدار التعويض لأن هذه اللجان عادة تكون غير مستقلة وغالبا تكون 

( من  قانون توفير 5زة للمرفق الطبي في تقرير وجود الخطأ من عدمه. ينظر نص المادة )منحا

  2021لسنة  9واستخدام لقاحات جائحة كورونا رقم 
(2)

 تنص المادة الثالثة والرابعة من استمارة الموافقة على: 

 قد يسبب هذا اتفهم ان هذا اللقاح اقر للاستخدام الطارئ من اجل السيطرة على وباء كورونا و

 اللقاح ظهور بعض الاعراض الجانبية مختلفة الشدة.

  قد لا يوفر حماية بشكل كامل من الاصابة بالفايروس وبالتالي  19اتفهم ان اخذ لقاح كوفيد

فاني مطالب باتباع التدابير الاحترازية. ينظر الى بنود تلك الاستمارة في قائمة الملاحق في 

 نهاية البحث.
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تتبنى اقدمت او تكاد ان تقدم على جليا ان الحكومة العراقية لنا يظهر  مومما تقد

بل ان هذه السياسة تمتد لتشمل العاملين في  ،سياسة التطعيم الالزامي لموظفي الدولة

خطورة والقطاع الخاص كالمطاعم والمحلات التجارية. ويرى الباحث ان وقع 

لتفريط بحقوق وحريات الافراد وسلبهم حرية الاختيار مداعاة لالجائحة ليس 

والتقرير، فضلا عن ان هذه الخطورة ليست مبررا لتجاوز القانون. ونرى انه كان 

بمعنى السماح للأفراد باختيار التطعيم، او تفضيل  ،نةومراكثر الاولى اتباع سياسة 

بشرط  ،تثناء من التطعيمالخضوع الدوري والمتكرر للفحص مع السماح لهم بالاس

نتيجة عدم اهليتهم لأداء مهام  ،لمزايا الوظيفيةلمخصصات او االتخلي عن بعض ا

اجازات الموظفين تستلزم الاحتكاك بالأخرين. وقد ينسحب الامر الى تسهيل منح 

بنصف المرتب مثلا كخيار بديل عن التطعيم الالزامي. فيجب ان لا طويلة الامد 

ان حرية وكرامة الانسان فوق كل اعتبار يمكن ان تتذرع به يغيب عن اذهاننا 

 السلطة.

V .الخاتمة 

خلال ما تقدم من عرض وتحليل عدم ترجيح مبررات سياسة التطعيم  يتضح لنا من

 وبناء على ما تقدم توصي الدراسة بالاتي: الالزامي لعدم توفر الاساس القانوي لها

للقاح من المسؤولية القانونية، مصنعة يتحفظ الباحث على اعفاء الشركات ال -1

دعو لإعادة النظر في ذلك لأنه يخل بمبدأ الثقة ويضعف المركز القانوني للأفراد وي

 وموقف الحكومة العراقية لدرجة الاذعان للشركات المصنعة.

نظرا لاتسام احكام التعويض التي وردت في قانون استخدام لقاحات جائحة  -2

تشكيل لجنة مختصة للرقابة على  موض، فان الباحث يدعو الىكورونا بالإبهام والغ

 عمليات التلقيح وانشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا التلقيح. 
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ضرورة مكافحة الدعايات المغرضة في التخويف وبنفس الوقت يدعو الباحث الى  -3

 والتحذير من التطعيم، التي لا تستند الى ادلة علمية، وتكثيف حملات التوعية لحث

 .الطوعي الناس على التلقيح

لا يرى الباحث امكانية فرض التلقيح والزام كافة شرائح المجتمع بذلك في الوقت  -4

 الراهن على اقل تقدير، لحين حصول قناعة علمية بخلو اللقاحات من اي اثار جانبية. 

ى سلم كما يرى الباحث بإمكانية السماح بالإعفاء من التلقيح للقطاعات التي تقع عل -5

، شرط تحملهم وغير ذلك الاولويات كالعاملين بالصحة والتعليم والاجهزة الامنية

ي لإثبات عواقب ذلك كالمحافظة على التباعد الاجتماعي او واجراء فحص دور

المقررة  المزايا الوظيفيةالمخصصات وبعض  هماو حتى فقدان ،الخلو من الاصابة

، ويصعب يوميا حقيقيا تواصلا اجتماعياجدا وتواواجبات وظيفية تتطلب ب قيامهملقاء 

 .القيام بها مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي

VI .قائمة المصادر 

 البحوثاولا: 

عواطف زرارة، مبدأ الاجراء الاحترازي كأساس قانوني لإلزامية التطعيم  .1

، 1، عدد 6( الامارات العربية المتحدة نموذجا( مجلد 19ضد فيروس كوفيد 

2021 

مراد بدران، أساس المسؤولية عن الأضرار المترتبة عن التلقيح  د. .2

(، 2(، العدد )3الإجباري، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد )

2008. 

أي ضمانات قانونية وأي حدود  -د. مراد بن صغير، اللقاحات المبتكرة  .3

(، العدد 6جلد )للمسؤولية، مجلـة البحوث في العقود وقانون الاعمال، الم

(1 ،)2021. 

 

 ثانيا: الكتب

د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة  .1

 .1979، 1العربية، القاهرة، ج
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د. احمد فتحي سرور، الحق في الحياة الخاصة، جامعة القاهرة، مجلة القانون  .2

 .1984والاقتصاد، السنة الرابعة والخمسون، 

عبـد المجيـد، مصـادر الالتـزام فـي القانـون المدنـي، المكتبـة د. عصمـت  .3

 م.2007القانونيـة، الطبعـة الاولـى، سـنة 

د. ممدوح خليل البحر ، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي ، دراسة  .4

 .1996مقارنة ، دار الثقافة والنشر ، عمان ، 

 ثالثا: الرسائل الجامعية

، الاساس الدستور للحق في السلامة الجسدية، رسالة انس غنام جبارة -1
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Abstract 

It has been a controversial debate over to what extent mandatory 

vaccination can be applied. Protecting public interest and 

eradicating diseases are the most explicit aims behind this 

policy. However, this topic has another side when it comes to 

human rights.  Recent measures taken to combat diseases 

particularly Covid 19 have raised concerns about privacy and 

the right of not to be vaccinated. This study shows to what 

extent compulsory vaccination policy can be legitimate.  
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